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 والقانون الدستوري  الظروف الاستثنائية

 الدكتور يوسف سعدالله الخوري القاضي 
 رئيس مجلس شورى الدولة سابقًا

 
 
 

ة هــي تــأمين إســتمرارية الاداريــ هــة، أن المهمــة الأساســية للســلطةمــن المســلم بــه بدا 
وحسن سـير المرافـق العامـة، خدمـة للصـالح العـام فـي شـتى الظـروف وفـي كـل زمـان ومكـان. 

 les prérogatives de la puissance) وهـذا مـا يبـرر بحـد ذاتـه امتيـازات السـلطة العامـة

publiqueالقـانون العـام، ويجعـل، فـي الوقـت ذاتـه،  ( التي تتمتع بها الدولـة وسـائر أشـخاص
كل عمل تشريعي او إداري لا يصـب فـي هـذه الخانـة، غيـر شـرعي ومسـتوجباً الإبطـال. ومـن 
مقتضـــى ذلـــك أن أي انقطـــاع أو احتجـــاب أو امتنـــاع لهـــذه المرافـــق عـــن تحقيـــق هـــذه الغايـــة، 

لا انعـــدمت الحاجـــة إلـــى أي  مبـــرر لوجـــود الدولـــة يشـــكل فراغـــاً مميتـــاً لا يجـــوز الســـماح بـــه، وا 
 بالكامل.

 -علـى حـد تعبيـر رجـال الفقــه الإداري  -مـن هنـا، كـان مبـدأ الاسـتمرارية الـذي هـو 
بــاكورة المبــادئ العامــة للقــانون التــي اطلقهــا القضــاء الإداري، وتحديــداً مجلــس الدولــة الفرنســي 

(Conseil d'Etatم )بداياته. نذ 
 

 أنظر في ذلك:
R.Odent, Contentieux administratif, 1976-1981, p. 1710  

 
 pierreلــذا، فإنــه كــان ولا يــزال يعتبــر المبــدأ الأكثــر أهميــة، لا بــل حجــر الزاويــة 

angulaire .في بنيان المبادئ والقواعد الأكثر تحرراً وانفتاحاً في القانون العام 
ــــدأ الجــــوهري الأساســــي ــــة الفرنســــي "بالمب ــــس الدول ــــق، وصــــفه مجل  مــــن هــــذا المنطل

 (le principe fondamental الـذي لـه قـوة القـانون ) (C.E 13/6/1980, Bonjean, 
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Rec., p.274, etc…)،  كمـا وصـفه مجلـس شـورى الدولـة اللبنـاني بأنـه مـن مبـادئ القـانون
 ...إلخ(.522، ص  1223، سليمان، م إ  3/15/1225 شورى لبنانالعام الأساسية )

سـتوري الفرنسـي منزلـة الـنص الدسـتوري ومن المنطلق ذاته أيضاً، أنزلـه المجلـس الد
 :"الحياة الوطنية" في شتى الظروف بالذات، مشدداً على وجوب تأمين إستمرارية

"...il appartient, de toute évidence, au Parlement et au 

Gouvernement...de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer la continuité de la vie nationale..." 

C.C. 30/12/1979, 110 DC et 111 DC, Vote du Budget, Les 

grandes décisions du Conseil constitutionnel, 12 éd., p. 383. 

، يشدد المجلس المذكور علـى وجـوب 55/2/1222وفي قرار آخر له صدر بتاريخ 
 .la continuité de la vie de la nation, C.C).تـأمين "إسـتمرارية حيـاة الأمــة" 

22/5/1985, Rec., p. 15) 

وســار المجلــس الدســـتوري اللبنــاني أيضــاً علـــى خطــى زميلــه الفرنســـي، فأكــد المقـــام 
 الدستوري لهذا المبدأ في أكثر من قرار له بالموضوع.

،  55/2/5000تــــاريخ  4/5000، قــــرار رقـــم مجلـــس دســــتوري لبنـــاني)أنظـــر مــــثلا 
 .(420و 401، ص.  5000-1221مجموعة المجلس الدستوري 

اً، أســـاس وعلـــة وجـــود ذمـــن هنـــا، ومـــن أجـــل ضـــمان هـــذه الإســـتمرارية التـــي هـــي، إ
رحــم هــذا المبــدأ، وعلــى يــد الاجتهــاد، نظريــة  الســلطة العامــة، أمــس واليــوم وغــداً، ولــدت مــن

ومـــا يتفـــرع عنهـــا مـــن روافـــد، مثـــل نظريـــة الموظـــف الـــواقعي والحكومـــة   الظـــروف الاســـتثنائية
 غيرها.الفعلية و 

 
فـي ضـوء مجمـل القـرارات  يمكـن القـول،: ونشأتها  الظروف الإستثنائية تعريف .1

القضائية وما تمخض عنها من آراء ودراسات وتعليقات فقهيـة، بـأن الظـروف الاسـتثنائية هـي 
ظروف شاذة خارقة تهدد السلامة العامة والأمن والنظام العام في البلاد، ومن شـأنها ربمـا أن 

 الأمة أحياناً للزوال.تعرض كيان 
فهــــي وليــــدة الاجتهــــاد، وتحديــــداً إجتهــــاد القضــــاء الاداري يــــوم لــــم يكــــن بعــــد وجــــود للمجــــالس 
ـــة  الدســـتورية. وأكثـــر تحديـــداً، انهـــا نظريـــة قضـــائية صـــرف، اطلقهـــا، لأول مـــرة، مجلـــس الدول

ليهـا ( بمناسبة أحداث وكـوارث الحـرب العالميـة الاولـى، وأطلـق عConseil d'Etatالفرنسي )
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وذلـك  (Théorie des pouvoirs de guerre)" نظريـة سـلطات الحـربفـي حينـه تسـمية "
 ظروف هذه الحرب.بموجب قرارين قضائيين اساسيين فرضتهما الحاجة الملحة لمواجهة 

 أنظر في ذلك:)
C.E. 28/6/1918. Heyriès, Rec., p. 651, Sirey 1921,3, p. 49, note 

M. Hauriou 
C.E. 28/2/1919, Dames Dol et Laurent, Rec., p. 208; RDP 

1919, p. 338, note G. Jèze; Sirey, 1919, 3, 33, note M. Hauriou) 
 

، ولا يـــزال، مـــن مســـلمة أساســـية أن النصـــوص والقواعـــد إنطلـــق الاجتهـــاد فـــي حينـــه
 القانونية العادية، سنت لمواجهة أهداف عادية في ظروف عادية، وهي قد تصـبح عـاجزةً عـن

المصـلحة العامـة مـن تـدابير ومطاليـب فـي ظـروف شـاذة غيـر عاديـة. فكـل  تتطلب ذلك وعما
الهيكل أو النظام الاجتماعي وجد لضمان وتأمين حياة الأمة أو، بتعبير قـانوني آخـر، النظـام 
العــــام. والنصــــوص والقواعــــد القانونيــــة مــــا هــــي إلا تجســــيد لهــــذا التوجــــه الجــــوهري الأساســــي، 

تنظيم السلطات العامة وتهيئتها لخدمة وتحقيق هـذا الهـدف السـامي. وعنـدما  وغايتها انما هي
تجــد الســلطة العامــة نفســها، فــي مواجهــة ظــروف اســتثنائية حقيقيــة، عــاجزةً عــن تحقيــق ذلــك 

أن  -بل يجب عليها  -بفعل قصور هذه النصوص والقواعد القانونية العادية، فإنه يجوز لها 
القــدر الــذي يســمح لهــا باتخــاذ تــدابير فوريــة تتناســب مــع هــذه تتحــرر مــن وجــوب التقيــد بهــا ب

للتعبيـر القضـائي المسـتمد   ووفقـاً  -الظروف بغية تأمين الصالح العـام علـى النحـو المطلـوب 
 légalité، شـرعية اسـتثنائية )الاجتهـاد منـذ نشـأته تلـك، تولـد، بفعـل هـذه الظـروف  مـن هـذا

exceptionnelleغيـر مكتوبـة، تحـل محـل ال )( شـرعية العاديـةla légalité ordinaire )
 المكتوبة، ما دامت هنالك ظروف استثنائية، كما سنرى لاحقاً.

 
 :على صعيدينهذه، أهمية خاصة  ترتدي نظرية الظروف الإستثنائية :أهميتها. 2

هـــو أنهـــا، مـــن زاويـــة فلســـفة القـــانون، مبنيـــة إذاً بكاملهـــا علـــى تغليـــب مفهـــوم  الأول
فعندما تكون الحياة  -على حماية منطق الدولة على ما عداهما من اعتبارات السلطة العامة و 

العامة في البلاد مهددة، فإن مقتضيات الصالح العام والإحتياجات الضرورية الآنية يجـب أن 
تتقـــدم علـــى هـــاجس التقيـــد الحرفـــي بالنصـــوص. وغائيـــة المؤسســـات وحســـن ســـيرها، يجـــب أن 

 Laمــى بالشــكليات، فتســمو المشــروعية الشــعبية العامــة )يتغلبــا علــى التمســك المفــرط والأع
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légitimité( علــى الشــرعية القانونيــة العاديــة )La légalité ويتقــدم المفهــوم المؤسســاتي ،)
 على حرفية النصوص.

، هو أنها، من الناحية العلمية القانونية، وبالرغم من أنها من صنع الاجتهاد والثاني
قـوة علـى المشـترع العـادي الـذي سـارع إلـى تكـريس مقتضـياتها وحده، فرضت نفسها فيما بعـد ب

 أحياناً، بنصوص مكتوبة تحاكي المنحى الاجتهادي بالموضوع ولو جزئياً، كما سنرى لاحقاً.
 

يعتبـر الاجتهـاد أنـه، فـي حـال وجـود ظـروف اسـتثنائية، تتحـرر السـلطة : نطاقها. 3
ها القـــوانين والأنظمـــة، وحتـــى مـــن العامـــة مـــن وجـــوب احتـــرام الأصـــول الجوهريـــة التـــي تفرضـــ

وجــوب احتــرام الحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور ويكرســها القــانون، إذا كــان ذلــك ضــرورياً 
روح الشرائع الدستورية إن هي خرقت أو ظام العام. فهي تلتزم بشكل أوثق لخدمة الصالح والن

أن تبقـى جامـدة إذا كـان مثـل هـذا  خالفت مؤقتاً الأحكام التشريعية والتنظيمية القائمـة بـدلًا مـن
الكفيلـــة بمواجهـــة هـــذه  الجمـــود يعـــرض النظـــام العـــام للخطـــر. وهـــو يجيـــز لهـــا إتخـــاذ التـــدابير

ن تكـن هـذه التـدابير مخالفـة لأحكـام  الظروف والتي تفرضها المصلحة العامة والأمن العـام، وا 
الفرديــة أو عــدم احتــرام  الدســتور والقــوانين المرعيــة، كالحــد مــن الحريــة الشخصــية أو الملكيــة

ـــي  ـــالظروف الت حريـــة الصـــناعة والتجـــارة...إلخ...، شـــرط أن تكـــون هـــذه التـــدابير محصـــورة ب
 أملتها، وضمن إطار مواجهتها حصراً.

  150, ص 1221, زخـــور، م إ 51/1/1221 شـــورى لبنـــان أنظـــر فـــي ذلـــك، مـــثلًا:
  ...إلخ...(155, ص 1221م إ   , عبد المسيح،14/5/1221و

أن تبقى السلطة الادارية مقيدة، لا محال، بقواعد سنت لتأمين  لاجتهاد دائماً رفض ا
الصـــالح العـــام فـــي ظـــروف عاديـــة ولكنهـــا باتـــت غيـــر كافيـــة لتحقيـــق ذلـــك فـــي ظـــل ظـــروف 

  استثنائية.
 C.E. 18/7/1913, Rec. 1913, p.875, concl. Helbronnerأنظر: )

الامـــة الأســـمى فـــي تـــأمين  "حـــق تحــدث مفـــوض الحكومـــة، فـــي مطالعتـــه هـــذه، عــن
 .وجودها وفي الدفاع عن كرامتها واستقلالها وسلامتها
نطلاقاً من هذه القناعة، سلم الاجتهاد:   وا 

 

وسائر الأجهزة الادارية، المتفرعة أو المبثقة عنها، في بحق السلطة التنفيذية ، أولاا 
ابير الضـرورية لتحقيـق ، كـل التـدوتحت رقابة القضـاءظروف اسـتثنائية  وجود أن تتخذ، طيلة
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ـــدابير تـــدخل أصـــلًا فـــي إختصـــاص الســـلطة  ـــة إليهـــا، حتـــى إذا كانـــت هـــذه الت المهمـــة الموكل
 التشريعية. 

  في ذلك مثلاا:  أنظر 
C.E. 31/3/1954, Baudet, Rec., p. 196. 

 

 -أنه، عند قيام الظروف الاستثنائية، تطبق الشـرعية الاسـتثنائية الناجمـة هذا يعني 
 عن توسيع صلاحيات السلطة الادارية وتحريرها مـن قيـود الشـرعية العاديـة، -أعلاه  كما قلنا

بنصـوص وضـعية باتـت جـزءًا مـن  إلا إذا كان المشـترع قـد تـولى تنظـيم حالـة هـذه الظـروف
 الشرعية العادية هذه، مثل تكريس حالة الطوارئ في لبنان كما سنرى لاحقاً.

, وهــو يتحــدث 11/3/1212تــاريخ  542 قــرار رقــم شــورى لبنــان، فــي ذلــك: أنظــر 
 المتضمن... 131/22لاشتراعي رقم من المرسوم ا 35هنا عن المادة 

 
بالحلول محـل وأبعد من ذلك، هو سلم بشرعية قيام أشخاص القانون الخاص  ثانياا،

لمواجهــة الظــرف الإســتثنائي  كافــة ، واتخــاذ التــدابير الضــروريةالســلطة الاداريــة ذات العلاقــة
 ، إذا تقاعست هذه الأخيرة أو امتنعت أو تعذر عليها القيام بذلك بسبب هذا الظرف.مكانها

"Enfin elle (la théorie des circonstances exceptionnelles) ouvre aux 
administrés la possibilité de se substituer aux autorités défaillantes et 

de prendre des mesures que seules normalement elles auraient pu 

édicter.” 

 

(C.E. 5/3/1945, Marion, Rec., p. 113; D. 1949, p. 147; S. 1948, 3, 53, 

note J.P. Calon: La légalité des mesures, telles notamment que des 

réquisitions, décidées par un comité d'habitants d'une commune en 

mai 1940 après le départ des autorités communales. ( وهـذا تطبيـق لنظريـة
 (fonctionnaire de fait - الموظف الواقعي

R. Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 14e éd., 2000, n 1276 

(3e), p. 1066 

 

مــا مــن شــك بــأن نظريــة الظــروف الاســتثنائية، كنظريــة قضــائية بهــذه : شــروطها .4
نة وبهذا الانفتاح والسماح بتوسـع وتمـدد صـلاحيات الحكومـة وسـائر السـلطات الاداريـة، المرو 

( وحـــب التســـلط l'arbitraireقـــد تغـــري وتـــدفع هـــذه الأخيـــرة علـــى الإنحـــراف نحـــو المزاجيـــة )
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المفــرط، لاســيما وأنــه مــن خصــائص ومــواطن ضــعف كــل ســلطة حاكمــة أن تكــون طليقــة اليــد 
م القانونية والتنظيمية كلما تسنى لها ذلك، وهـذا يقودهـا بسـهولة ومحررة من قساوة قيود الأحكا

طــاب لهــا أن تتخــذ قــرارات أو تــدابير  إلــى الادعــاء أو التســليم بوجــود ظــروف اســتثنائية كلمــا
ـــة للشـــرعية العاديـــة ولا تتناســـب بالتـــالي مـــع طبيعـــة الظـــروف الحقيقيـــة للاوضـــاع التـــي  خارق

ذلـك قـدر الامكـان، يتفـق العلـم والاجتهـاد علـى التسـليم تعالجها. ولذا، ومن أجل الحـؤول دون 
للقاضي الاداري والدستوري، كـل ضـمن نطـاق صـلاحياته، بسـلطة رقابيـة استقصـائية صـارمة 
وواسعة يمارسـها بهـذا الشـأن وتصـب فـي خانـة معرفـة مـا إذا كـان هنالـك وجـود فعلـي وحقيقـي 

 التدبير( أو ذاك، أم لا.لظروف استثنائية حتمت أو بررت إتخاذ هذا القرار )أو 
فرهـا لكـي تـتمكن امن هنا، فرض الاجتهاد لهذه الغاية، عدداً من الشروط الواجـب تو 

 ، وهي:السلطة المختصة من الافادة من الشرعية الاستثنائية
 

كــان صــفة اســتثنائية حقيقيــة يجــب أن تكــون لظــروف الزمــان والم :الشــرط الأول - أ
 :وظاهرة

"Il faut, d'une part, que les circonstances de temps et de lieu 

aient un caractère incontestablement et manifestement exceptionnel” 

)R. Odent, op.cit., p. 375(. 
 

هذا يعني أنه، بالدرجة الأولى، يجـب أن تكـون التـدابير المتخـذة قـد جـاءت لمعالجـة 
الإسـتثنائي، موضـوعياً، القاضـي المخـتص  وضع إسـتثنائي حقيقـي، يقـدر ويقـرر وجـود طابعـه

أن تــتمخض عنهــا ظــروف اســتثنائية، مثــل الحــرب، الثــورة،  يمكــنوحــده. وهنــاك أحــداث كثيــرة 
 الإضراب العام الذي يشل الإدارات العامة...إلخ...

"En premier lieu, il est nécessaire que les mesures aient été prises pour 

répondre à une situation réellement exceptionnelle, ce caractère étant 

concrètement apprécié." (C.E. 18/4/1947, Jarrigion, Rec., p. 148). 
 :(1232إضراب عام في فرنسا بتاريخ تشرين الثاني  بخصوص

R. Chapus, op. cit., p. 1064, n 1275 

  

الاسـتثنائية علـى النحـو المبـين لكن سلطات الادارة المختصة المستمدة من الشـرعية 
 أعلاه، تبقى قائمة طالما بقيت هذه الظروف موجودة فعلًا.
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أما، إذا زالت هذه الظروف، فإن هـذه السـلطات أو الصـلاحيات تـزول حكمـاً: فعلـى 
 هذا استقرالاجتهاد.

"Mais les pouvoirs de l'administration ne sont étendus que 

pendant le temps et dans les lieux où les circonstances ont 

effectivement un caractère exceptionnel" (C.E. 22/10/1964, d'Oriano, 

Rec., p, 486), Idem, n 1275. 
 

لا يتــردد القضــاء فــي إبطــال أي عمــل يســتند متخــذه، لتبريــر شــرعيته، إلــى ظــروف 
 استثنائية وهمية أو لم تعد موجودة.

 :أنظر في ذلك، مثلاً 
C.E. 7/1/1944, Lecoq, Rec., p. 5 - C.E. 7/1/1955, 

Andriamisera, RDP, 1955, p. 709) 

 

يجـــب أن تكـــون الســـلطة المختصـــة قـــد أصـــبحت، بفعـــل هـــذه  :الشـــرط الثـــاني - ب
تخــاذ التــدبير الــلازم وفــق قواعــد الشــرعية  الظــروف، أمــام اســتحالة ماديــة أو قانونيــة للتــدخل وا 

 قد أصبحت عاجزة عن تأمين الصالح العام بالوسائل القانونية العادية.العادية، أي أن تكون 
"Il faut, d'autre part, que l'autorité normalement compétente 

n'ait pas la possibilité matérielle ou juridique d'intervenir et, par 

conséquent, de prendre elle-même les mesures à pallier ces 

circonstances." 

R.Odent, op.cit., p. 375  
 بهذا المعنى ايضا:

TA Lille, 5/2/1965, Cinquini, JCP 1965, n 14389, note A. Legrand 
C.E. 31/1/1958, Chambre syndicale du commerce d'importation en 

Indochine, Rec., p. 63 

 

تحقيقـه مهمـاً لدرجـة أنـه، إذا يجـب أن يكـون الهـدف المطلـوب  :الشرط الثالـث - ج
لم يتحقق، تكون إحـدى الوظـائف أو المهـام الأساسـية )أي المرافـق العامـة( التـي تضـطلع بهـا 

 السلطات العامة بحكم المعطلة.
 "Quant au but à atteindre, son importance doit être telle que, 

s'il n'était pas atteint, l'une des tâches essentielles des pouvoirs publics 

devrait être considérée comme n'étant pas remplie" (R.Odent, op. cit.,  

p. 375). 
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 C.E. 4/6/1947, Entreprise Chemin, Rec., p. 246 أنظر في ذلك:

 
يجــــب أن تكــــون التــــدابير المتخــــذة متناســــبة كليــــاً مــــع الهــــدف  :الشــــرط الرابــــع - د

صرة زمنياً على المدة أو الفترة التـي توجـد فيهـا ظـروف اسـتثنائية فقـط، المطلوب تحقيقه، ومقت
 كما أشرنا سابقاً.

"Quant à la nature des décisions prises enfin, d'une part, les mesures 

adoptées doivent être très exactement proportionnées au but à 

atteindre et, d'autre part, leurs effets...doivent être limités dans le 

temps à la durée des circonstances exceptionnelles". 

R. Odent, op. cit., p. 376 

 
)والدستوري أيضاً( رقابته على طبيعة التدابير  ويمارس القاضي الاداري  - ه

في والكلمة الفصل  - آن واحد المتخذة وعلى الوجود المادي لكل من هذه الشروط في
  .النهاية، هي له وحده فقط

أن تفضــي إلــى تمــدد  -كمــا أشــرنا أعــلاه  -إذا كــان مــن شــأن الظــروف الاســتثنائية 
وتوســــع كــــل أو بعــــض صــــلاحيات الســــلطات المختصــــة، فإنــــه لا يمكــــن أن ينــــتج عــــن هــــذه 
الظروف، مهما بلغت درجة خطورتها، حجب رقابة القضاء على أي عمـل مـن الأعمـال التـي 

وبعبــارة أخــرى، لا يمكــن أن تـؤدي الظــروف الاســتثنائية إلــى إضــفاء صــفة  -ا تجـري فــي ظلهــ
(, مـثلًا، علـى الأعمـال الاداريـة، وعـدم Actes de gouvernement"الأعمـال الحكوميـة" )

وتغييبـــاً  ليســـت إنحـــلالاا للشـــرعيةفــالظروف الاســـتثنائية  -اخضــاعها بالتـــالي لرقابــة القضـــاء 
( ولا تحـرر السـلطات العامـة مـن le principe de légalité)فهـي تلـين مبـدأ الشـرعية   لها.

 قيده وسلطانه.
"Les circonstances exceptionnelles ne sont pas la débâcle de la 

légalité" 

(R. Chapus, op. cit., p. 1066, n 1277). 
  

 la voie de، فـي حـين أن الاجتهـاد مسـتقر علـى اعتبـار أن حالـة التعـدي )مـثلاً 

fait وخلافـاً لـذلك  -( يعود الاختصاص القضائي بشأنها إلى القضاء العدلي دون سواه، فإنه
تعـــود الصــــلاحية إلـــى القضــــاء  ،فر شـــروط الظـــروف الاســــتثنائيةايعتبـــر أنـــه فــــي حـــال تــــو  -

  طابع التعدي بكل ابعاده عن العمل التعسفي. الاداري، لأنه من شأن هذه الظروف أن تزيل
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 TC 21/3/1952, Dame de la Murette, Rec., p. 626  أنظر في ذلك:

 (202, ص 5, م 1222, 13, حيدر، م.ق.إ.، العدد 52/2/1222 شورى لبنانو
فهنــا، لا ينفــك القاضــي يراقــب ليتأكــد مــن أن الادارة كانــت فــي ظــروف اســتثنائية حقيقيــة، وأن 

ر التـي اتخـذتها كـان لا هذه الظروف منعتها من التقيـد بأحكـام الشـرعية العاديـة، ثـم أن التـدابي
نيــة التــي تعتبــر بــد منهــا لتحقيــق المصــلحة المتوخــاة، وأن هــذه التــدابير لا تتجــاوز الفتــرة الزم

 , غير منشور(453, عبدالله المشنوق، قرار رقم 15/10/1222 ،)شورى لبنان ظرفاً إستثنائياً 
اري، تبناهـــا التـــي اســـتقر عليهـــا الاجتهـــاد الاد  هـــذه القواعـــد والمبـــادئ والأحكـــام. و

أيضاً الاجتهاد الدستوري بشأن التشريعات التي تسـن بحجـة مواجهـة ظـروف اسـتثنائية وتكـون 
بالتــالي، ولهــذه الغايــة، متضــمنة أحكامــاً قــد تتعــارض مــع نصــوص دســتورية وضــعية أو مــع 

 مبادئ وقواعد ذات قيمة دستورية.
شــريعات أو قواعــد فهــو يعتبــر أنــه، فــي المبــدأ، لا يجــوز للمشــرع العــادي أن يســن ت

إلا لتعزيـز وصـون الحريــات العامـة الأساسـية المكفولـة فــي الدسـتور، أي أنـه لا يجــوز  قانونيـة
 له تقزيمها أو تحجيمها أو تعليق ممارستها أحياناً، تحت طائلة إبطال مثل هذه التشريعات.

ســـتثناءً مـــن ذلـــك، يعتبـــر أنـــه  إذا كانـــت هنالـــك ظـــروف ولكنـــه، مـــن جهـــة أخـــرى وا 
ــة ائيةاســتثن فإنــه يجــوز   ذات انعكاســات ســلبية خطيــرة علــى النظــام العــام فــي الــبلاد، حقيقي

احتـرام هــذه  عندئـذ للمشـترع، بـل يعــود لـه، أن يسـن قواعــد قانونيـة تـؤمن التوفيـق بــين صـون و
كـل ذلـك الحريات وبين مقتضـيات الحفـاظ علـى النظـام العـام الـذي بدونـه لا يمكـن ممارسـتها. 

  .الدستوري تحت رقابة القاضي 
فــي معــرض بتــه طعنــاً مقــدماً إليــه  هــذا مــا أكــده المجلــس الدســتوري الفرنســي، مــثلًا،

( علـــى نحـــو يخـــالف صـــراحة أحكـــام 11/11/1224يحـــد مـــن حريـــة الصـــحافة ) ضـــد قـــانون 
 :حيث جاء حرفيا الدستور الفرنسي،

 
"Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles 

concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 

libertés publiques; que dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur 

d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de 

l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré." 
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تطبيـــق لنظريـــة الظـــروف  -كمـــا يقـــول التعليـــق المرفـــق بهـــذا القـــرار  -إنـــه بالتأكيـــد 
إلا إذا  ذلك أنه في ظل مثل هذه الظـروف لا يمكـن ممارسـة الحريـات وحمايتهـا -الاستثنائية 
ن استوجب ذلك حداً مؤقتاً لهذه الحريات.كان النظام   العام مؤمناً ومستتباً وا 

 
"C'est en somme l'application de la théorie des circonstances 

exceptionnelles; dans certaines circonstances graves et exceptionnelles, l'exercice 

des libertés ne peut être préservé que si l'ordre public est rétabli et maintenu même 

au prix d'atteintes momentanées aux libertés". 

L. Favoreu / L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 12e éd., p. 

36, n 16. 

 

ـــــم  ـــــراره رق ـــــي ق ـــــاني ف ـــــس الدســـــتوري اللبن ـــــاريخ  1/21هـــــذا مـــــا أكـــــده أيضـــــاً المجل ت
ـــانون رقـــم15/2/1221 المتعلـــق بتمديـــد  54/1/1221تـــاريخ  224 , الـــذي أبطـــل بموجبـــه الق

 حيث جاء: ولاية المجالس البلدية، 
 

تتولـــد شـــرعية اســـتثنائية يجـــوز فيهـــا للمشـــترع أن يخـــالف أحكـــام  "وبمـــا أنـــه فـــي الظـــروف الاســـتثنائية 
 اً لمصالح البلاد العليا،الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وصون

وبما أنه إذا كان يعود للمشترع أن يقدر وجـود ظـروف اسـتثنائية تسـتدعي منـه سـن قـوانين لا تتوافـق  
يبقــى خاضــعاا لرقابــة وأحكــام الدســتور، فــي حــدود المــدة التــي تســتوجبها هــذه الظــروف، فــإن ممارســته لهــذا ألحــق 

 ،...المجلس الدستوري 
بـــرر بأيـــة ظـــروف اســـتثنائية ولا توجـــد علـــى كـــل حـــال ظـــروف اســـتثنائية وبمـــا أن هـــذا التمديـــد لـــم ي

 تبرره...".
 

بخصوص تمديد ولاية المجالس الإختيارية  5/21هذا القرار مؤكد أيضاً بالقرار رقم 
حيث أبطل المجلس المادة الخامسة مـن القـانون  4/22وكلاهما تأكيد لمضمون القرار رقم  -

مديـد إضـافي لمجلـس النـواب المزمـع إنتخابـه فـي حينـه فـي لأنهـا تنطـوي علـى ت 230/22رقم 
 .غياب ظروف استثنائية تبرر ذلك

 نـادرة الوجـود،  إستناداً إلى ذلك، تكون الظروف الاسـتثنائية، بمعناهـا المشـار إليـه،
ولا يمكــن بالتــالي اعتبــار كــل وضــع أمنــي شــاذ أو مقلــق إلــى حــد مــا، داخــلًا فــي نطاقهــا، ولا 

دارة بأي ادعاء من هذا النوع كلما حلا أو طاب لها ذلـك، لا لشـيء إلا لكـي يجوز التسليم للإ
والقواعـــد أو   تســـتفيد مـــن شـــرعية اســـتثنائية وهميـــة تتـــيح لهـــا القفـــز فـــوق النصـــوص والاصـــول

فـــالعلم والاجتهـــاد مجمعـــان علـــى  -المبـــادئ القانونيـــة الإلزاميـــة المفـــروض احترامهـــا والتزامهـــا 
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مبدئياً ظروف اسـتثنائية حقيقيـة إلا إذا كـان ثمـة حـوادث أو أوضـاع  القول بأنه لا يكون هناك
( invasionمؤسســاتها، مثــل غــزو الــبلاد واحتلالهــا ) الأمــة أو رة تهــدد مــثلًا كيــان وحيــاةيــخط

( أو الثــورات أو الفــتن الداخليــة ذات الطــابع التهديــدي cataclysmesأو الفيضــانات الكبيــرة )
 épidémies( أو الأوبئـة الخطيـرة )émeutes à caractère révolutionnaireالعنيـف )

graves...) 
  أنظر بهذا المعنى:

C.E., 20/5/1955, Sté Lucien Joseph et Cie, Rec., p. 276 et sv. 
  

بين مثل هـذه   وهنا نقول بأنه، وفقاً لم هو مستقر عليه إجتهاداً، لا يجوز الخلط .ز
ن تكـن L'urgenceة الضـرورة أو العجلـة )ث والأوضـاع، وبـين حالـالآفات والأحـدا ( التـي، وا 

تــــؤدي إلــــى فــــرض تــــدابير وحلــــول ســــريعة لمواجهــــة أحــــداث طارئــــة، وربمــــا خطيــــرة نوعــــاً مــــا 
(circonstances simplement urgentes et mêmes graves إلا أنهــا مرحليــة )

، الأمـــر الـــذي ومعزولـــة ولا تتســـم بمواصـــفات الظـــروف الاســـتثنائية علـــى النحـــو المتقـــدم بيانـــه
يبقيها بالتأكيد، وبصـورة عامـة، ضـمن خانـة الصـلاحيات العاديـة المحكومـة بنصـوص وقواعـد 

الاســتثنائية. فهنــاك تمــايز أساســي بــين الظــروف الاســتثنائية وبــين حالــة  الشــرعية العاديــة غيــر
ة الضــرورة هــذه، وهمــا تختلفــان الواحــدة عــن الأخــرى بصــورة أساســية، كمــا أن النتــائج المترتبــ

وبعبـارة أخــرى، إن  عليهمـا ليســت واحـدة كمــا سـنرى بعــد قليـل، عنــد بحـث مفاعيــل كـل منهمــا.
حــــلًا ســــريعاً طارئــــا، يمكــــن أن لا يكــــون مرتبطــــاً بالضــــرورة بظــــرف  الوضــــع الــــذي يســــتوجب

  إستثنائي.
 

كما أنه لا يجوز الخلـط بـين الظـروف الاسـتثنائية وبـين بعـض الظـروف الأمنيـة . ح
للإدارة المختصة أيضاً عدم احتـرام أصـول وصـيغ جوهريـة  صة التي قد تجيزأو الادارية الخا

معينـة فرضــها القـانون لمعالجــة إجــراء أو معاملـة إداريــة مـا، ولكنهــا لا تحررهــا أبـداً مــن قواعــد 
كانـــــت تتعلـــــق بالصـــــلاحيات العاديـــــة أم بقاعـــــدة ألفصـــــل بـــــين  الإختصـــــاص العاديـــــة، ســـــواء

 السلطات.
ية، بالمعنى العلمـي القـانوني السـالف بيانـه، يجـب أن يكـون وجود الظروف الاستثنائ

ذا ادعت الادارة ذلكأكيداً وظاهراً وغير قابل للنقاش أو الجدل.  ، فيجب عليها إثباتـه بمـا لا وا 
، أي أن الكلمــة الأخيــرة بالموضــوع هــي، ودائمــاا تحــت رقابــة القضــاءيقبــل الشــك أو النقــاش، 
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ي يقــدر مــا إذا كانــت الظــروف المــدعى بهــا مــن قبــل الــذ للقاضــي وحــده، قــاطع مــانعبشــكل 
 طابع إستثنائي أم لا، كل ذلك في ضوء الشروط المتقدم ذكرها. الادارة، هي ذات

 
وللدلالة على الطابع الإستثنائي الكلي لهذه الظروف واحكامها، نشير إلى تشـدد . ط

 الاجتهاد وصرامته حالياً بالموضوع.
ا مضى، وبمناسبة الحـرب العالميـة الاولـى، يسـلم بـأن بعد أن كان، فيم  فهو، مثلًا،

ظــروف الحــرب تعتبــر بحــد ذاتهــا ظروفــاً اســتثنائية بكاملهــا، وهــي بــالأحرى المثــال الحــي لهــذه 
عنـد  عـاد عـن اجتهـاده هـذا (،C.E. 28/2/1919, Dol et Laurent, précitéالظـروف )

الثانيــة: فــالحرب لــم تعـــد  يــةبتــه مراجعــات متعلقــة بنزاعــات ناشــئة عــن ظـــروف الحــرب العالم
تشكل، في نظر الاجتهاد، وبصورة حتمية، ظرفاً إستثنائياً، بل يجب التمييز بين حقبة وأخـرى 

سـلم بوجـود ، ومـن استعراضـنا لمجمـل قـرارات مجلـس الدولـة الفرنسـي، نجـد أنـه فمثلاا  -منها 
ل النـازي لفرنســا(، )بدايـة الاحـتلا 1240بـين شـهري ايـار وأيلــول مـن العـام  ظـروف اسـتثنائية

ــر ومــن ثــم فــي الحقبــة الواقعــة  ــاريخ تحري ــدي" وت ــى شــواطن "النورمان ــزال عل ــاريخ الان ــين ت ب
، تطبيـق نظريـة الظـروف الاسـتثنائية رفـض إلا فـي حـالات نـادرة جـداا ، وفيما عدا ذلـك، فرنسا

  على الحقبات الاخرى من هذه الحرب.
 

 على هذا، فهو قرر مثلًا:
اســتثنائية مــن شــأنها أن تبــرر قــراراً اتخذتــه الســلطة الاداريــة  أنــه لا توجــد ظــروف -

متعلقــا بمصــادرة منــازل لمصــلحة اللاجئــين والمنكــوبين بفعــل الحــرب،  11/10/1244بتــاريخ 
 بالموضوع. 11/1/1232حيث أحلت نفسها محل قانون صدر بتاريخ 

  
 C.E. 3/5/1946, Goguet, Rec., 1946, p. 126  أنظر: 

)أي فــي عــز الحــرب العالميــة الثانيــة( تبــرر  52/2/1244جــد ظــروف اســتثنائية بتــاريخ وأنــه لا تو  -
مرسـوماً يلغـي كـل التعيينـات والترقيــات المتعلقـة بالضـباط الفرنسـيين، الممنوحـة لهــم منـذ تـاريخ عمليـة الإنـزال فــي 

 أفريقيا الشمالية.
 C.E. 9/3/1949, Kaime, Rec., p. 115 أنظر:
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تبــرر قــرار المفــوض الســامي الفرنســي  52/2/1242ف اســتثنائية أيضــاً بتــاريخ وأنــه لا توجــد ظــرو  -
ـــاريخ Indochineفـــي الهنـــد الصـــينية ) ـــانون صـــادر بت عـــن حكومـــة  12/5/1243( القاضـــي بإبطـــال مفعـــول ق

 C.E., 8/2/1950,Rec., p. 85 أنظر: ".Vichy"فيشي 

 
لـــم تكـــن فـــي ايـــار  هـــذا القـــرار الأخيـــر يوضـــح حقيقـــة هـــذا الاجتهـــاد: فهـــو يؤكـــد أنـــه

علـــى إلغـــاء ظـــروف اســـتثنائية مـــن شـــأنها أن تبـــرر إقـــدام المفـــوض الســـامي المـــذكور  1242
المنتظمــة  -علــى حــد تعبيــر المجلــس الفرنســي  -، وذلــك لأن المواصــلات قــانون بقــرار منــه

والســريعة بــين الهنــد الصــينية وفرنســا كانــت مؤمنــة، ولأنــه وبــالرغم مــن بعــد المســافة، لــم يكــن 
 تبرير كافٍ لممارسة السلطة الادارية لصلاحيات استثنائية في الحقل التشريعي. هنالك

اعتبــر أن هنــاك ظروفــاً اســتثنائية، مــثلًا، فــي محــيط  وعلــى العكــس مــن ذلــك،وهــو، 
مــــن شــــأنها أن تبــــرر شــــرعية قــــرار اتخذتــــه الســــلطة  "Saint-Nazaireنــــازير   مدينــــة "ســــان

وهـي مـدمرة وغيـر  -اة تحريـر محـيط هـذه المدينـة غد 15/2/1242الادارية المختصة بتاريخ 
باعتبــار أن هنــاك ظروفــاً اســتثنائية حقيقيــة وظــاهرة موضــوعياً تبــرر اتخــاذ  - صــالحة للســكن

 إلا بقانون في الظروف العادية. تدابير استثنائية كان لا يمكن اتخاذها 
زمـــان هـــذا لنقـــول تكـــراراً بـــأن الاجتهـــاد حـــريص جـــداً علـــى أن يكـــون لظـــروف ال .ي

والمكان الطابع الإستثنائي الحقيقي و إلا فإنه لا يسلم علـى الإطـلاق بوجـود شـرعية اسـتثنائية 
 يمكن أن تبرر أي عمل متخذ على اساسها.

لكي يكون هذا الأمر محققاً، ليس ضـروريا أن نكـون فـي ظـل حالـة حـرب. فـالحرب 
إســتثنائياً، بوجــود ظــروف  ســلم،ليســت المظهــر الوحيــد للظــروف الاســتثنائية، إذ إن الاجتهــاد 

 :استثنائية مثلاً 
علــى حــد تعبيــر مجلــس الدولــة  -التــي تلــي الحــرب والتــي تعتبــر  الظــروف العصــيبة

(, مثـل حـالات التشـفي les suites de la guerreمتممـة لهـا أو مـن رواسـبها ) -الفرنسـي 
ـــبعض بته ـــون ضـــد بعضـــهم ال ـــي يقـــوم بهـــا المواطن ـــال إلخ...الت ـــة والإعتـــداء والاغتي مـــة العمال

 والاستسلام والاستزلام للعدو والمحتل...إلخ...
 

 ...C.E., 27/6/1924, Rec.,  p. 619  أنظر مثلًا:

 

 (.Périodes critiquesفي أيام السلم حتى، وفي ما أسماه الظروف الحرجة ) -
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 .C.E., 31/10/1924, Cotte, Rec.,  p. 839 أنظر مثلًا:

 

 العام الذي من شأنه أن يشل كل البلاد ومرافقها العامة. في حالات التهديد بالإضراب -
 

 .C.E., 18/4/1947, Jarrigion, précité أنظر مثلًا:
 

أخيــراً، حتــى فــي الحقبــات التــي لا تشــهد ايــة أزمــة عامــة، وذلــك عنــدما، فــي ضــوء 
ظــــروف عصــــيبة خاصــــة بقضــــية معينــــة، يواجــــه تطبيــــق الشــــرعية العاديــــة تهديــــداً بحصــــول 

وهـــذا الاجتهـــاد محصـــور بحـــالات تبريـــر موقـــف  -طيـــرة اكيـــدة وفوضـــى عامـــة إضـــطرابات خ
 -الادارة من عدم تنفيذها لقرارات قضائية مبرمة اكتسبت قوة القضية المحكمة 

 

 أنظر مثلًا:
C.E., 30/11/1923, Couitéas ،Rec.,  p. 789; C.E. 25/1/1963, Bovero, 

Rec., p. 53; JCP 1963, n 13326, Note Vedel. 
 

تهديد الجيش الفرنسـي فـي حينـه بالعصـيان والتمـرد فـي الجزائـر بسـبب عـزم السـلطة 
علـــى تنفيـــذ أحكـــام قضـــائية مبرمـــة صـــادرة بحـــق العديـــد مـــن ضـــباطه وافـــراده بـــإخلاء مســـاكن 

 .مستأجرة من قبلهم(
 

ـــره  -ك  ـــة اللبنـــاني ســـار علـــى خطـــى نظي ـــس شـــورى الدول ونشـــير هنـــا إلـــى أن مجل
 : فاعتبر مثلاا  الفرنسي،

ـــــــورة  - ـــــــاً إســـــــتثنائياً.هـــــــتشـــــــكل بمجمل 1222أن ث  ،لبنـــــــان ورى شـــــــ  أنظـــــــر: ا ظرف
, ص 1, م 1222, 15إ.، العـــــدد , رميــــا، م.ق.12/1/1221-و 42, م.إ.، ص 1/3/1224

122. 
 
وأن للحكومــة أن تمتنــع عــن تــأمين القــوى المســلحة اللازمــة مــن أجــل تنفيــذ حكــم  -

هــذا التنفيــذ ســوف يــؤدي إلــى تحديــد الأمــن والنظــام قضــائي مبــرم، إذا تبــين لهــا، بالتأكيــد، أن 
 العامين.
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 .110ص  , 1224, م.إ.،11/3/1224 ،شورى لبنانأنظر: 
تــدخل فــي مجمــل ظروفهــا علــى معظــم الأراضــي  1220و 13/4/1212وأن الحــرب اللبنانيــة بــين  -

   إستثنائياً حقيقياً. الاستثناءات القليلة، ظرفاً  ما عدا بعض-اللبنانية 
 - 200, ص 1222, 15, "شـركة رودلـف"، م.ق.إ.، العـدد 50/2/1221 شـورى لبنـان: ر مـثلاا أنظ

 .وعدة قرارات أخرى مماثلة
 

يكـون تـذرع السـلطة التشـريعية اللبنانيـة بوجـود ظـروف  ، في ضوء كل ما تقدم - ل
القاضـــي بتمديـــد ولايـــة مجلـــس  31/2/5013تـــاريخ  542اســـتثنائية تبـــرر إقـــرار القـــانون رقـــم 

واقعاً في غير محله، ولا مجال للتسليم به قانونـاً. فلـيس واب الحالي مدة سبعة عشر شهراً، الن
 هناك ظروف استثنائية بالمطلق، بدليل:

 
اجـــرت انتخابـــات بلديـــة فرعيــة فـــي مختلـــف المنـــاطق اللبنانيـــة، فـــي  -وزارة الداخليـــة والبلـــديات  -أن الدولــة  -"1

  سها.الحقبة الزمنية ذاتها وفي الظروف نف
أن الهيئة العامة لمجلـس النـواب، كمـا اللجـان النيابيـة الفرعيـة والمشـتركة، كانـت تجتمـع بصـورة عاديـة عنـد  - "2

نون إنتخـاب جديـد الحاجة، وكان الهم الوحيد الذي يقض مضاجع الجميع هو التوصل إلـى الاتفـاق علـى إقـرار قـا
 <ليس إلا

 لأصول، وقدمت الترشيحات بشكل مكثف وفي جو أمني سليم.أنه تمت دعوة الهيئات الناخبة وفقاً ل  - "3
وأنه تم تشكيل هيئـة الاشـراف علـى الإنتخابـات وفقـاً للأصـول أيضـاً ودون أي عـائق، ممـا يـدل علـى عـدم   - "4

 وجود أي عرقلة أمام السلطات لممارسة صلاحياتها العادية بشكل طبيعي.
ذا كــان هنالــك حــادث مــن هنــا أو مــن هنــاك يحصــل بــين وأن التنقــل بــين منطقــة وأخــرى لــم ينقطــع يو  - "5 مــاً، وا 

الحـين والآخــر فــي مكــان معـين مــن هــذه المنطقــة أو تلــك، فإنـه يبقــى معــزولًا وقــد ينـدرج فــي خانــة حالــة الضــرورة 
( فــي بقعــة جغرافيــة محصــورة وضــيقة، ومعالجتــه لا تســتوجب الخــروج علــى الشــرعية l'état d'urgenceفقــط )

لخ. -اً من العجلة فقط ينا أعلاه، وانما قد تتطلب شيئالعادية، كما رأ  وا 
 

ــه فــي خانــة انعــدام وجــود أيــة ظــروف اســتثنائية  هــذا غــيض مــن فــيض، ويصــب كل
حقيقية في الـبلاد. وليسـمح لنـا بالمناسـبة أن نعبـر هنـا عـن اسـفنا وخيبـة املنـا إزاء عـدم تمكـن 

ـــر دســـتو  ـــانون غي ـــاز، لاســـباب باتـــت المجلـــس الدســـتوري المـــوقر مـــن إبطـــال هكـــذا ق ري بامتي
فقط نسجل احترامنا الكلي الشخصي لهذا المجلـس ونعـود إلـى  -معروفة ولا نريد العودة إليها 

الاســتثنائية هــي حالــة موضــوعية صــرف خاضــعة، أولًا وأخيــراً، لرقابــة  بــأن الظــروف التــذكير
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المجلـــس )هنـــا   وحـــدهالمخـــتص  للقاضـــيالقضـــاء، والقـــول بوجودهـــا أو عـــدم وجودهـــا، عائـــد 
 الدستوري(، لا لاستنساب الادارة ومزاجيتها كما حصل في هذه القضية.

 
نعــــــود هنــــــا إلــــــى التمييــــــز بــــــين الحــــــالات : الظــــــروف الاســــــتثنائية مفاعيــــــل - 5

 (، وبين الظروف الاستثنائية:L'urgenceالمستعجلة )  الطارئة
 

ت المقـررة يمكن لسلطة إدارية معينـة أن تمـارس الصـلاحيا ، فيما خص الاولى ."1
لهـــا فـــي القـــانون دون أن تتقيـــد بقواعـــد الاصــــول والشـــكل المفـــروض احترامهـــا فـــي الظــــروف 

 العادية.
"L'urgence peut ainsi justifier la non-observation des règles de 

procédure et de forme."   
 

مـــن ذلـــك مـــثلًا، إذا كـــان القـــانون قـــد فـــرض علـــى الادارة وجـــوب الحصـــول علـــى  -
تشارة مسبقة قبل إصدار قرارها في موضوع معين، فإن اتخاذها لهذا القرار بدون الحصـول اس

ــة العجلــةعلــى هــذه الاستشــارة،  يكــون مشــروعاً، فــي حــين أنــه لــو جــرى ذلــك فــي  ، فــي حال
 .(C.E., 25/3/1994, Alvarez, Rec., p. 996) الظروف العادية، لكان باطلاً 

 

، حياتها الاداريــة المقــررة لهــا فــي النصــوصصــلا كمــا يمكــن لهــا أن تتجــاوز حــدود
بإتخاذ تدابير وقرارات تدخل، في الظروف العاديـة، فـي نطـاق صـلاحيات سـلطة إداريـة  وذلك

 أخرى فقط. 
C.E., 22/1/1965, Alix, Rec., p.44… 

"L'urgence peut également être de nature à justifier l'inobservation des règles de 

compétence mais dans l'hypothèse seulement d'empiètement sur la compétence d'une 

autre autorité administrative" (R. Chapus, op. cit., p. 1067, n 1278). 

 

، فيمكن للسلطات الادارية أن تتخذ تدابير لا أما في الظروف الاستثنائية .2
لًا وحسب، بل حدود صلاحيات السلطة التنفيذية تتجاوز صلاحياتها العادية العائدة لها أص

الفصل بين السلطات، فتتخطى حواجز صلاحياتها العادية  ككل أيضاً، كأن تخرق قاعدة
   .صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وتمارس

 
 :مثلاا ، إعتبر الاجتهاد، عن ممارسة صلاحيات السلطة التشريعية .أ 



 199دراسات     

 

 
ة الحــــد مــــن الحريــــات العامــــة المكرســــة فــــي الدســــتور أنـــه يمكــــن للســــلطة الاداريــــ -

والقــانون، فــي حــين أن مثــل هــذا الأمــر يكــون فــي الظــروف العاديــة، لــيس بــاطلًا وحســب، بــل 
 (.usurpation de pouvoirمنعدم الوجود لأنه يمثل اغتصاباً للسلطة )
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  مثلًا: أنظر
C.E., 28/2/1919, Dol et Laurent, précité; C.E. 18/5/1983, Rodes, Rec., 

p. 199. 
 

وأنــه، وفــي الســياق ذاتــه، يمكــن لهــا، بقــرار منهــا، إقفــال أحــد المحــلات التجاريــة  -
(، وتعديل سلسـلة رواتـب القضـاة والمـوظفين 42, ص 1224, م.إ 1/2/1223 ،شورى لبنان)

ن وكـا فـي لبنـانالموضـوع أثنـاء الحـرب بمرسوم بدلًا من قانون )شورى لبنـان، رأي إستشـاري ب
 يتعذر على مجلس النواب الاجتماع في حينه بسبب القصف المدفعي اليومي على مقره(.

 -والمحــاكم لا تنشــأ إلا بقــانون  -وأنــه يمكنهــا بقــرار منهــا أيضــاً، إنشــاء محــاكم عســكرية  -
 أثناء عملية التحرير من الاحتلال )أي بفعل الحرب(.

C.E., 11/7/1947, Lejeune, Rec., p. 313. 
 

 سـلم الاجتهـاد عمومـاا بشـرعية، عن ممارسـة صـلاحيات السـلطة القضـائيةو  -ب 
تدابير إدارية تقضي بسجن أفـراد أثنـاء العمليـات الحربيـة، فـي حـين أنـه لا يجـوز ذلـك أصـلًا، 

لا اعتبر إغتصاباً للسلطة.  وفي الظروف العادية، إلا بمذكرة قضائية وا 
C.E., 19/2/1947, Bosquain, Rec., p. 63. 

 

 أشـرنا كمـا -سـلم أنـه فـي حـال تـوفر الظـروف الاسـتثنائية، فإنـه مـن شـأن ذلـك  كما
( بكل ابعاده عن العمل أو التـدبير الاداري la voie de faitيزيل طابع التعدي ) أن – سابقاً 

التعســفي وعــن النشــاط الاداري المشــين والخــارق لمجــال القــانون، فيعــود كــل منهمــا إلــى دائــرة 
 يستعيد القضاء الاداري صلاحيته بشأنهما، إبطالًا و تعويضاً.اللاشرعية العادية و 
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TC, 21/3/1952, Dame de la Murette, Rec., p. 626  
, ص 5م  ,1222, 13, حيــــــــــدر، م.ق.إ.، العــــــــــدد 52/2/1222 وشــــــــــورى لبنــــــــــان

202...  
غيـر المسـند لأي أمـر إداري أو قضـائي أثنـاء فتـرة   من ذلك، مـثلًا، اعتبـر التوقيـف

ير، من قبل أجهزة الأمن المكلفة بالبحث عن الأشخاص الذين تعاملوا مع العـدو، عمـلًا التحر 
غير شرعي لا يتسم بصفة التعدي ومن صلاحية القضاء الاداري، بينما هو، خـارج الظـروف 

  الاستثنائية، من أعمال التعدي ومن صلاحية القضاء العدلي وحده.
C.E., 7/11/1947, Alexis Wolf, Rec., p. 416...etc. 

 

القـرار الصـادر فـي  وكذلك اعتبر قـراراً غيـر شـرعي فقـط، لـيس لـه صـفة التعـدي، -
" والقاضي بمنع سكان أحد الأحياء فـي المدينـة مـن Béziers, عن لجنة تحرير "1244العام 

العــودة إلــى منــازلهم التــي أخلوهــا بــأمر مــن الألمــان، فــي حــين أنــه، لــولا الظــروف الاســتثنائية 
 أعمال التعدي ومن صلاحية القضاء العدلي.لكان من 

C.E., 13/11/1953, Vedel, Rec., p. 493... 
 à plus forteمـن بـاب أولـى ) -بـر الاجتهـاد أنـه إضـافة إلـى مـا تقـدم، يعت  -ج 

raison )-  مــــن شــــأن الظــــروف الاســــتثنائية أن تجيــــز لســــلطة إداريــــة معينــــة تجــــاوز حــــدود
ات سـلطة إداريـة أخـرى، عنـد الاقتضـاء، دون أيـة إجـازة صلاحياتها العادية وممارسـة صـلاحي

   قانونية مسبقة كما هو مفروض في الظروف العادية.
 اعتبر شرعياً: هكذا، مثلًا،

قــرار رئــيس تسلســلي بتفــويض بعــض صــلاحياته إلــى أحــد مرؤوســيه بــالرغم مــن  -
ـــه مثـــل هـــذا التفـــويض، وذلـــك  س علـــى حـــد تعبيـــر مجلـــ -عـــدم وجـــود نـــص قـــانوني يجيـــز ل

في كـل المجـالات وبالسـرعة المطلوبـة  تأميناً لضرورة اتخاذ التدبير المناسب  -الدولة  شورى 
 في ظل ظروف استثنائية قائمة بفعل الحرب.

C.E., 26/6/1946, Viguier, Rec., p. 179. 
 

, القاضـي بإحـداث 13/2/1240بتـاريخ  رئيس مجلـس بلـديالقرار الصادر عن  -
تـأمين الايـرادات الطارئـة الضـرورية للبلديـة فـي الوقـت الـذي كـان رسم جديـد مـن أجـل إنشـاء و 

 عليه جمع المجلس البلدي أو حتى الاتصال بالسلطات المختصة. يستحيل فيه
C.E. 7/1//1944, Lecoq, Rec., p. 5. 
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ذا كان الاجتهاد  -د  يبرر تجاوز السلطة الادارية لصلاحياتها العادية، على نحو وا 
يســـمح لهـــا، فـــي الظـــروف الاســــتثنائية،  -ومـــن بـــاب أولــــى أيضـــاً  -فإنـــه مـــا رأينـــاه أعـــلاه، 

   قواعد الشكل العادية الإلزامية. بتجاوز
( يبقـى فـي كـل الأحـوال، vice de forme ou de procédure) فالعيـب الشـكلي

ولـذا فـإن الاجتهـاد يبـدي مرونـة كبيـرة  -أقل خطورة وأقل إيلاماً من عيـب اغتصـاب السـلطة  
ة الأعمــــال الاداريــــة التــــي تقضــــي الضــــرورة والعجلــــة القصــــوى، فــــي ظــــل ظــــروف فـــي شــــرعن

ن تكـــــن مخالفـــــة لقواعـــــد وأصـــــول شـــــكلية جوهريـــــة )  formalitésاســـــتثنائية, باتخاذهـــــا وا 

substantielles( وذلك تطبيقاً لنظرية الصيغة المسـتحيلة ,)la formalité impossible )
  المقررة اجتهاداً بالموضوع.

 
 ، اعتبر شرعياً:هكذا، مثلاً 

)أي  53/1/1244قــرار محــافظ بكــف يــد رئــيس بلديــة )وهــي عقوبــة تأديبيــة( فــي  -
أثنــــاء احــــتلال فرنســــا(، دون الاســــتماع مســــبقاً إلــــى دفاعــــه كمــــا تقتضــــي الاصــــول الجوهريــــة 

 العادية.
C.E., 16/5/1949, Courrent, Rec., p. 231. 

 
العمليــات العســكرية التـــي  , خـــلال1/2/1244قــرار مصــادرة ســـيارة خاصــة، فــي  -

بالأصول الجوهريـة التـي يفرضـها  " الفرنسية دون الالتزامAmiensاسفرت عن تحرير مدينة "
 القانون في الظروف العادية.

C.E., 1/7/1949, Lecoq, précité. 

 
إذاً، وتكــــراراً هنــــا، فــــي حــــال وجــــود ظــــروف اســــتثنائية حقيقيــــة، تتحــــرر الســــلطة  -

اة الصـيغ والاصـول الجوهريـة التـي تلزمهـا بهـا القـوانين والأنظمـة فـي وجب مراعـالادارية من م
الظـــروف العاديـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــد مـــن الحريـــات العامـــة التـــي يكفلهـــا الدســـتور ويصـــونها 

شـرط أن تكـون ، ة أو حرية التجـارة والصـناعة...القانون، كالحرية الشخصية أو الملكية الفردي
 ائي الذي أملاها، وضمن إطار مواجهة هذا الظرف فقط.تدابيرها محصورة بالظرف الإستثن

, عبــــد 14/5/1221و 150, ص 1221, زخــــور، م.إ 51/1/1221 ،شــــورى لبنــــان
 .55, ص 1221المسيح، م.إ 
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فر موضـوعياً، فـإن ادعـاء الادارة اأما إذا كان عنصر الظروف الاستثنائية غيـر متـو 
، مـثلاا  مـن ذلـك، -صول الجوهرية هذه، باطلـة به لا يستقيم أبداً، وتعتبر اعمالها المخالفة للأ

تبرر اتخاذ  4/1/1211إعتبر مجلس شورى الدولة أنه لم يكن هناك ظروف استثنائية بتاريخ 
قــرار مــن قبــل وزيــر الداخليــة بمصــادرة مكاتــب ودوائــر للامــن العــام بشــكل مخــالف للأصــول  

 المنصوص عليها حصراً في القانون لهذه الغاية.
, ص 1222-1221.، العـــــدد الثالـــــث , تـــــامر، م.ق.إ13/3/1222 ،شـــــورى لبنـــــان

25. 
 

 العامة المرافق سير حسن على الاجتهاد يعلقها التي البالغة للاهمية تأكيداً  .3
 قرارات بصحة قضى فإنه البحث، هذا مستهل في ذكرناه ما حد على استمرارها، وضرورة
 قانونية صفة لا عاديين شخاصأ عن صادرة الحرب، بسبب استثنائية ظروف ظل في متخذة

 fonctionnaire) الواقعي أو الفعلي الموظف لنظرية تطبيقاً  الإطلاق، على لهم إدارية أو

de fait ,)القرارات هذه اتخاذ عن النظاميون  القانونيون  الموظفون  يمتنع عندما ذلك و 
 شهر في فرنسا، في حصل كما مثلًا، المحتلة الجيوش من هرباً  يفرون  عندما أو الضرورية،

 بلدية" عندئذ البلدة أهالي فشكل بلدية، من أكثر وأعضاء رئيس هرب حيث, 6245 ايار
 من المحلية، العامة المرافق إدارة بتأمين خلالها من قاموا (Municipalité de fait)" فعلية
 قاموا  للاهالي، الغذائية المواد توفير  بهدف و والنهب السلب لحوادث تجنباً  و ثم ومن جهة،

 بالرغم شرعياً  عملهم فاعتبر الأهالي، من وباعوها المخزنة والسلع المواد أنواع كل بمصادرة
 .الوجود منعدم وبالتالي للسلطة اغتصاباً  يعتبر العادية الظروف في أنه من

C.E., 5/3/1948, Marion, Rec., p. 113. 
  

 أي الاسـتثنائية، وريـةالث الظـروف فـي هـذه الـواقعي الموظـف نظريـة وتتدخل - أ .4
 مطابقــة شــرعية بصــورة حاكمــة سياســية ســلطة أو شــرعي سياســي نظــام ضــد الثــورة حالــة فــي

   .والقانون  الدستور لأحكام
 تشـكيل عـن واسـفرت الثـورة انـدلعت  إذا أنـه الاجتهـاد يعتبـر المبـدأ، حيث ومن هنا،

 فـي مـثلاً  حصـل كمـا) لادالـب فـي موجـودة تزال لا الشرعية الحكومة أن حين في ثورية حكومة
 وشــكلت الدســتور، لأحكــام وفقــاً  حكومــة وتعيينــه الجميــل أمــين الــرئيس ولايــة إنتهــاء عنــد لبنــان

 يعتبــرون  الثوريــة الحكومــة أعضــاء فــإن ،(حينــه فــي" الثــوار" قبــل مــن الــبلاد فــي أخــرى  حكومــة
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 Actes) الوجـــود منعدمـــة أعمـــالهم بالتـــالي تعتبـــر و(, usurpateurs) للســـلطة مغتصـــبين

inexistants )ص, 6613 ســيراي, 91/65/6619 فرنســي،  تمييــز :أنظــر .تكــن لــم كأنهــا 
902. 

 أو الحكومـة أعمـال كانـت إذا هـذا، الإنعـدام مبـدأ مـن  واسـتثناءً  هنا، حتى أنه، غير
 سـيطرتها، تحـت فعليـاً  وموجـودة العمـل عـن توقفهـا يجـوز لا عامة مرافق تسير نفسـها الهيئة
 واســتثنائياً، حصــرياً  عندئــذ، تعتبــر أيضــاً، الــواقعي الموظــف بنظريــة عمــلاً  ل،الأعمــا هــذه فــإن

 .فقط الناحية لهذه شرعية
 نظريـة وبالتـالي ذاتـه، هـذا المبـدأ أن إلـى ذاته، السياق وفي بالمناسبة، ونشير - ب

ن التـي،( Gouvernement de fait) الفعليـة الحكومـة علـى ينطبقـان الـواقعي، الموظـف  وا 
 علــى ونهائيــاً  كليــاً  تسـيطر أنهــا إلا الدســتورية، الاصـول وفــق الحكــم مقاليــد تسـلمت قــد تكــن لـم

 وجــود لهــا يعــد فلــم الدسـتورية، للحكومــة أثــر كــل فيــه زال الـذي الوقــت فــي الــبلاد، فــي السـلطة
 تعتبــر الحــال، هــذه مثــل ففـي(. 6244 عــام المؤقتــة الفرنســية الحكومـة مــثلًا، ذلــك، مــن) البتـة
 صــادرة - الثوريـة للحكومـات بالنسـبة مقــرر هـو مـا بخـلاف -  الحكومــة هـذه مثـل أعمـال كـل
 يعتبــــرون  قبلهـــا مــــن المعينـــين المــــوظفين بـــأن القـــول يســــتتبع مـــا صــــلاحية، ذات ســـلطة عـــن

 أن شـرط شـرعية، أعمـالاً  بـدورها أعمـالهم وتكـون  معنـى، مـن للكلمـة مـا بكـل شـرعيين مـوظفين
 العــام المرفقــي النشــاط واســتمرارية العامــة لحةالمصــ تحقيــق تــأمين خانــة فــي ذلــك كــل يصــب

 .سليم بشكل 
 القـــــرارات علــــى إطلاقــــاً  تطبــــق لا هـــــذه، الــــواقعي الموظــــف نظريــــة أن غيــــر  - ج
 الحيلــة بــأن القائلــة القانونيــة بالقاعــدة عمــلاً  وذلــك بالحيلــة، عليهــا الحصــول تــم التــي والتــدابير

 .(Fraus omnia corrumpit, La fraude corrompt tout) .شيء كل تفسد
 

 ,.C.E., (a contrario)  27/10/1961, Commune du Moule, Rec :مـثلاً  أنظـر

p. 920. 
 

 الاسـتثنائية الظـروف نظريـة كـون  إن: المشـترع تـدخل و الاسـتثنائية الظروف - 6
 الوضــــعية النصــــوص بعــــض فــــي لتكريســــها المشــــترع تــــدخل دون  يحــــول لا قضــــائية، نظريــــة

  الاشــتراعي المرســوم الحصــر، لا المثــال ســبيل علــى هنــا، ونــذكر - دةومحــد معينــة ولحــالات
 حالــة بــإعلان المتعلــق( الــدفاع قــانون  مــن جــزءًا اليــوم بــات وهــو) 0/6/6211 تــاريخ 09 رقــم



 015دراسات     

 

 حـرب عـن نـاتج داهـم لخطـر الـبلاد تتعـرض عنـدما لبنان، في" العسكرية المنطقة" أو الطوارئ 
 وقـــوع عنـــد أو العـــام، والنظـــام الأمـــن تهـــدد ضـــطراباتا أو أعمـــال أو مســـلحة ثـــورة أو خارجيـــة
 حالـــة إعـــلان حـــال فـــي العليـــا، العســـكرية الســـلطة أعطـــى فهـــو - الكارثـــة طـــابع تأخـــذ أحـــداث
 بالطـابع تتسـم وتـدابير إجـراءات اتخـاذ فـي الحـق ،(الـوزراء مجلـس في يتخذ بمرسوم) الطوارئ 

بعــاد والنهــار الليــل فــي المنــازل كتحــري  الإســتثنائي،  المخلــة الاجتماعــات ومنــع لمشــبوهين،ا وا 
 المختلفة والمنشورات والمطبوعات الصحف على الرقابة لفرض اللازمة التدابير واتخاذ بالأمن

 اســتثنائية ســلطات هــذه وكــل ،...إلــخ...والمســرحيات الســينمائية والأفــلام والتلفزيــون  والاذاعــات
 .آنفاً  ذكرنا ما نحو على ، إجتهاداً  المكرسة الاستثنائية الشرعية من أصلاً  نابعة

 فـــإن النـــوع، هـــذا مـــن" اســـتثنائية" قانونيـــة نصـــوص وجـــود ظـــل فـــي حتـــى أنـــه، غيـــر
 مــن فهـي، - عنهــا ومنفصـلة متميــزة تبقـى القضــائية النظريـة مــن النابعـة الاســتثنائية السـلطات
  تجــاوز بالتــالي، الادارة، وتخــول النصــوص، هــذه جانــب إلــى بهــا ومعمــولاً  قائمــة تبقــى جهــة،

 وباعتبارهـــا أخـــرى، جهـــة مـــن وهـــي هـــذا، التشـــريع فـــي لهـــا الممنوحـــة الاســـتثنائية الصــلاحيات
 الاقتضـاء، وعنـد دائمـاً  يعدل أن نفسه القضاء تخول خاصة، أبعاد وذات مرنة قضائية نظرية
  .الجامدة نصوصها قيود عن بعيداً  هذه، المكتوبة الاستثنائية الشرعية محتوى  في
 


